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  مقدمةمقدمة
  

    ام، إلى أن عوب لفترة طويلة من ويلات الحكم المطلق واستبداد الملوك والحكّلقد عانت الش
هبت رياح الد1(اني عشرالقرن الثّبدايات ية في سترة مع هبوب رياح الحر(. فالقوانين الدة ستوري

التي تقرر النظم السإلا لم تكن لتصدرة ياسي ها، واستشهاد العديد من عوب وكفاحبعد جهاد الش
ة، أو ضغط قوي من ساتير ما صدرت إلا بعد ثورات شعبيالد اريخ أنّل التوقد سج، أبنائها

2(امهعب على حكّجانب الش(.  

  

العهد الأعظم، أو  وثيقة وهي 1215ة سنة مكتوب يةدستورأول من أصدر وثيقة نجلترا وتعتبر إ     
تي لم تصدر إلا بعد ثورة الإشراف والكنيسة على الملك ، الّ"كارتا الماجنا"بوثيقة  اما اصطلح عليه

وتتابعت الوثائق  .)3(1688 ، وقانون الحقوق سنة1628، كما صدر ملتمس الحقوق سنة "جان"
الدستورية بعد ذلك لتعم الولايات المت1776فرجينيا سنة  إعلان ، حيث صدرةحدة الأمريكي ،

  .ةوكل هذه الوثائق تعد بمثابة قوانين دستوري ل،بالإضافة إلى إعلان الاستقلا

  

في أواخر القرن الثّامن عشر حيث توالت بعد تظهر إلا  لم بمفهومها المعاصرساتير الد غير أنّ     
، 1787ذلك أكبر الحركات الدستورية، والّتي انبثقت من ثورات كبرى مثل الثّورة الأمريكية سنة 

  .1917 ، والثّورة الروسية سنة1789والثّورة الفرنسية سنة 

  

يمثّل الدستور قمة الهرم القانوني لأي دولة حيث يسمو على باقي القوانين وتظهر أهمّيته في بناء      
العلاقات داخل اتمع، فهو الّذي يعكس الثّقافة السائدة للمجتمع والواقع السياسي والاقتصادي 

لسيادة القانون، والمرجع القانوني للدولة الّذي ينظّم سلطاا  والاجتماعي، كما يعتبر الضمان
ويحدد نظام الحكم لها وطبيعة العلاقة بينها وبين مواطنيها، ويمنح الحقوق ويظهر مدى ديمقراطية 

وهو الكيان القانوني العام الذي يؤطّر اتمع السياسي المعاصر سياسياً وقانونيا على أساس . الدولة
  اطه ـادئ الأساسية والأحكام الهادفة إلى تنظيم اتمع في كافّة أوجه نشـوعة متناسقة من المبمجم

                                         
بسـكرة، السـنة   محمد خيضر ب مقياس القانون الدستوري، جامعة، محاضرات ألقيت على طلبة الماجستيربوزيد لزهاري،  )1(

 .2008، 2007الدراسية 

 بدون سنة نشـر،  ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،)الدولة والحكومة( النظم السياسيةمد كامل ليلة، مح )2(

 .8ص 
 .8نفس المرجع، ص  )3(
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  .الفردي والعام

  

، إلا أنه )هو أبدع عمل أنتجه دماغ": (وليام غلادستون"الدستور كما قال البريطاني إنّ      
ستمر لأجيال، علينا ألا نغفل في وضعنا لنظام نرغب أن ي": ( جورج ماديزون"يصدق عليه ما قاله 

الهدف الأساسي للدساتير هو حماية المصلحة وبالتالي فإنّ . )1()التغييرات الّتي ستحدثها الأجيال
الدستور لا  حركة من التطور، والعامة للمجتمع بالدرجة الأولى، هذا اتمع الّذي يبقى دائما في

أن يكون قابلاً وبشكل دائم للتعديل على أساس الحاجة قيمة له إلا إذا واكب هذه الحركة وذلك ب
  .والضرورة

  

وهكذا يبرز التعديل الدستوري كإجراء يعبر عن ديناميكية التغيير في اتمع، بل وكأحد      
الموضوعات الهامة في الممارسة السياسية للحكم، أو بمعنى أدق كأحد الإشكاليات التي تفرزها هذه 

ة في ميدان الصراع من أجل الحكم وتعزيز النفوذ، ومع ذلك يظلّ في ذاته عملية معقّدة الممارس
كما أنه وبقدر ما يعتبر ضرورة موضوعية يفرضها الواقع ومتغيراته وتطوره، حيث يفقد  .وشائكة

رات، بقدر ما يثير التة متغيك ومواكب لأيستور بدون ذلك قيمته ككيان قانوني متحرساؤلالد 
حول مدى وكيفية استخداماته، وهل يصب فعلاً في المصلحة العامة للمجتمع، أم أنه يحيل 

  .الدستور من كيان يحكم السلطات العامة إلى لعبة تحقّق مآرب سياسية

  

إن الحاجة للتعديل الدستوري لا تقتصر فقط على ضرورة مواكبة الدستور لقوانين التطـور       
في اتمعات، بل تكمن أيضا في أنّ الدساتير ليست نصوصا مقدسة، ولا عقد إجتماعي الحاصلة 

ستور فالد. مرهون بمدة زمنية محددة مسبقا، إنما هي من نتاج جهد بشري قابل للتحسن والتطور
عديد عديل على أساس الض للت، فهو معر)2( مهما كان واضحا ودقيقا في نظر واضعيه أثناء تحريره

اف الّتي قد تبرز في معالجة النقص التشريعي الّذي يصيب نصوصه، أو وضـع حلـول   من الأهد
للأزمات الّتي قد يمر ا أي نظام دستوري، بغرض الحفاظ على مؤسسات الدولـة والسـلطات   

صية ومع ذلك قد يتجه التعديل الدستوري إلى تحقيق دوافع سياسية، أو أغراض شخ. العامة فيها
                                         

، الملتقى الـدولي  )ة الاقتصادية والعولمة السياسية والثقافيةبين العولم( التعديلات القانونية في الوطن العربيشمامة خير الدين،  )1(
مـاي   07 -06 -05الثاني حول التعديلات الدستورية في البلدان العربية، جامعة عمار ثليجي بالاغواط، الجزائـر، أيـام   

 .667، ص 2008
وم القانون الدستوري، ظاهرة الدولة مفه(، الجزء الأول، أصول القانون الدستوري والنظم السياسيةرزقي نسيب، أمحمد  )2(

 .202مرجع سابق، ص 1998، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، )والدستور
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إذا ما حصر في سلطة معينة، فيؤثّر بذلك على التوازنات الأساسية بين السـلطات، ويتجـه إلى   
  .تكريس تفوق السلطة المختصة بالتعديل على باقي السلطات الأخرى

  

تصنف الدساتير من حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة وأخرى جامدة، إلا أنه لا يمكننا      
عن تعديل الدساتير المرنة، وذلك لسهولة تعديلها إذ تختفي فيها كلّ تفرقة بين القواعد  الحديث

الدستورية المرنة، والتشريعات العادية، وينتج عن هذا الوضع المساس بمبدأ تدرج القواعد القانونية، 
ن، إذ أنها تمتلك إجراء ما بالإضافة إلى تمتع السلطة التشريعية بسلطات واسعة في ظلّ الدستور المر

تراه من تعديلات في أحكام الدستور بواسطة ذات الشروط والأوضاع التي تعدل ا القوانين 
  .)1(العادية، فضلا عن قيامها بسن وتعديل التشريعات العادية

  

إن الحديث عن التعديل الدستوري يثور عند الحديث عن تعديل الدساتير الجامدة حيث      
تتطلّب هذه الأخيرة إجراءات خاصة ومعقّدة أثناء تعديلها تختلف عن تلك الّتي يعدل ا القانون 

طورات و نه من ملاحقة التستور قدر معقول من المرونة بما يمكّر للدوبذلك نوفّ. )2(العادي
المستجد3(سبيات، وفي نفس الوقت الحفاظ على استقراره وثباته الن(.  

  

، ومن بينها الدساتير الجزائرية، افذة في الوقت الحاضر هي دساتير جامدةساتير النمعظم الد إنّ     
إجراءات تعديلها عن إجراءات تعديل القوانين العادية ، حيـث تشـترط    ختلافلا ظربالن وهذا

  .ستورلغرض تعديل الد مشددة ومعقّدةإجراءات 

 

ث دساتير منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، تمثّلت في عرف النظام الدستوري الجزائري ثلا     
يوما، بسبب استعمال رئيس الجمهورية للحالة ) 23(الّذي لم يعمر لأكثر من  1963دستور 

، مع أنّ إلغاء هذا الدستور كان بصفة ضمنية فقط، )59(الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 
أجورهم لمدة طويلة، وبقيت البلاد في فراغ دستوري إلى  حيث بقي نواب الس الوطني يتقاضون

، وهو الأمر الذي سماه البعض بالدستور )10/07/1965(بتاريخ  182-65غاية صدور الأمر رقم 

                                         
، ص 2005، الطبعة الأولى، دار النجاح للكتاب، الجزائر، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةمولود ديدان،  )1(

78. 
 .بقبوزيد لزهاري، مرجع سا )2(

ة ، الطبعـة الثانيـة، منشـأ   القانون الدستوري والشرعية الدستورية على ضوء قضاء المحكمة العلياسامي جمال الدين،  )3(
 .106، ص 2005المعارف، الإسكندرية، القاهرة، 
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تاريخ صدور الدستور الثّاني الّذي عرف . )1(1976الصغير، حيث سيرت به البلاد إلى غاية سنة 
والّذي عرف هو  1989، ليليه دستور )1979، 1980، 1988(ثلاث تعديلات دستورية سنوات 

  ).1996، 2002، 2008(الأخر ثلاث تعديلات دستورية سنوات 

   :ل فيتتمثّ إشكالية البحث نّوعليه فإ     

والحفـاظ علـى    اية النظام الدستوري الجزائـري، مدى نجاعة التعديلات الدستورية في حمما ـ 
  . ؟السلطات التوازنات الأساسية بين

  
 

  :محاولة منا للإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم موضوع البحث إلى ثلاث فصول     

  

 فيه طرقونت ،خصصناه لدراسة الإطار المفاهيمي والنظري للتعديل الدستوري: التمهيدي الفصل 
  :مبحثين إلى

  

لالمبحث الأو :مفهوم التستوريعديل الد.  
  .ستوريعديل الدالت إجراءات: انيالمبحث الثّ

  

، على اعتبار أنّ  1976على دستور ردةصناه لدراسة التعديلات الدستورية الواخص: ول الأالفصل 
  :ثلاث مباحثإلى فيه  نتطرقو ، لم يخضع لأي تعديل 1963دستور 

  

لالمبحث الأو :الت1979ستوري لسنة عديل الد.  
  .1980ستوري لسنة دعديل الالت :انيالمبحث الثّ
  .1988ستوري لسنة عديل الدالت :الثالمبحث الثّ

  

 فيه نتطرق، و 1989على دستور  ردةة الواستوريعديلات الدلتدراسة اصناه لخص: ني الثاالفصل 
  :إلى ثلاث مباحث

  

 لالمبحث الأو :الت1996ستوري لسنة عديل الد.  
  .2002نة ستوري لسعديل الدالت :انيالمبحث الثّ
  .2008ستوري لسنة عديل الدالت :الثالمبحث الثّ

                                         
 .مرجع سابقبوزيد لزهاري،  )1(
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تتنوع العوامل والمعايير الّتي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع بين عوامل ذاتية وأخرى      
موضوعية، فأما العوامل الذّاتية لاختيار هذا الموضوع فهي رغبة نفسية ذاتية، بالإضافة إلى 

ة فهي تتمثّل في استعدادات وقدرات ذاتيا العوامل الموضوعيص العلمي، وأمة ناتجة عن التخص
  .القيمة العلمية لموضوع البحث

  

في كون التعديل " التعديلات الدستورية في النظام الدستوري الجزائري" وتبرز أهمّية موضوعنا      
حدين، فكما يمكن أن يؤدي الدستوري هو إجراء هام في أي نظام دستوري، غير أنه سلاح ذو 

إلى حماية النظام الدستوري عن طريق تكييفه لمواكبة قوانين التطور، وسد النقائص التشريعية، 
وتجاوز الأزمات، يمكن أيضا أن يؤثّر على التوازنات الأساسية بين السلطات العامة في الدولة، من 

، وهو ما قد يظهر بصورة جلية وواضحة من خلال تغليب سلطة معينة عن السلطات الأخرى
  . خلال إجراءاته ومحتواه

  

 إلىجوع ة بالرتاريخيراسة دللخوض في كلّ الجوانب المتعلّقة ذا الموضوع سنستعين بو     
التعديلات الحاصلة في النا للمقارنة بين  أخرىستوري الجزائري، ودراسة ظام الد مقارنة نستعين

ة المقارنة من جهة، ستوريالد الأنظمة إليهستوري الجزائري، وما ذهبت س الدالمؤس إليهما ذهب 
والمقارنة بين الدساتير الجزائرية والتعديلات الدأخرىة الواردة عليها من جهة ستوري.  

       
   

  

 


